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٤٩٦٧الجزائر
١٨٤٫٢٥٥العراق
١٠٢٫٥٦٩الكويت

٤١١٠٫٠٦١المملكة العربية السعودية
١٢٣٫٣٩٩الإمارات العربية المتحدة

٧١٫٥٦٣كازاخستان
٤٨٠٨سلطنة عمان

٤١٩٫٥٣٢روسيا
١٣٧الإجمالي

١٨٢٫٦ مليون دينار سيولة البورصة.. و«الرئيسي» يستحوذ على ٧٥٪ من الإجمالي
شريف حمدي

ســجلت بورصة الكويت خلال جلسة 
أمس واحدا من أعلى مستويات السيولة 
منذ مطلع العام، لتبلغ نحو ١٨٢٫٦ مليون 
دينــار، في مشــهد يعكس ارتفاع شــهية 
المستثمرين، خصوصا المجاميع الاستثمارية 
والمحافظ النشطة، نحو اقتناص الفرص 
في أسهم السوق الرئيسي التي تصدرت 
المشهد وسيطرت على النصيب الأكبر من 

التداولات.
فقد اســتحوذ الســوق الرئيسي على 
نحــو ٧٥٪ من إجمالي الســيولة اليومية 
بما يعادل ١٣٦٫٤ مليون دينار، مقابل ٤٦٫١
مليــون دينار فقــط للســوق الأول الذي 
يضم الشركات القيادية الكبرى ذات القيم 
السوقية المرتفعة. ويأتي هذا التوزيع غير 
المسبوق دلالة واضحة على تحول بوصلة 
الســيولة المؤسســية نحو الشركات ذات 
رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة التي 
تقدم فرصا اســتثمارية مغرية من حيث 

القيم السعرية والربحية المستقبلية.
وتشــير تلك البيانات إلى أن الســوق 
الرئيسي أصبح المحرك الفعلي للسيولة في 
بورصة الكويت، إذ شهد نشاطا استثنائيا 
علــى مجموعــة من الأســهم التشــغيلية 
التي جذبــت اهتمام المســتثمرين الأفراد 
والمؤسســات على حد ســواء، وتصدرت 
أســهم «أســيكو» و«إيفا» قائمة الأنشط، 
حيث استحوذا معا على ٢٣٪ من إجمالي 
السيولة المتداولة، بقيمة ٢٦٫٤ مليون دينار 
لسهم أسيكو و١٥٫٧ مليون دينار لسهم إيفا، 

في حين جاء سهم جي إف إتش في المرتبة 
الثالثة بســيولة ١٢٫٤ مليون دينار، تلاه 
بيت التمويل الكويتي بـ ٦٫٣ ملايين دينار.

وتزامن الزخم السعري مع نشاط قياسي 
في أحجام التداول تجاوز ١٫١٧ مليار سهم، 
مقابل ٨٤٦ مليون سهم في الجلسة السابقة، 
أي بارتفاع ٣٩٪، في مؤشر واضح على عمق 
السيولة وتحسن سيكولوجية المستثمرين 

تجاه السوق.
وكان لسهم أسيكو النصيب الأكبر من 
الكميات المتداولة بتداول ١٠٣٫٨ ملايين سهم 
تمثل ٨٫٨٪ من إجمالي الســوق، فيما جاء 
ســهم اكتتاب ثانيا بـ ٩٢٫٤ مليون سهم، 
يليه جي إف إتش بـ ٧٦٫٧ مليون سهم، ثم 
إيفا بـ ٦٠٫٧ مليون سهم، ما يعكس اتساع 
قاعدة النشاط داخل السوق الرئيسي وتنوع 

المراكز الاستثمارية بين عدة قطاعات.

وأثمرت موجة الشراء القوية عن مكاسب 
ســوقية كلية تجاوزت ١٠٩ ملايين دينار، 
ليرتفع إجمالي القيمة السوقية إلى ٥٢٫٥٨
مليار دينار مقارنة بـ ٥٢٫٤٧ مليار دينار 
بنهايــة الأســبوع الماضي، مســجلا نموا 

نسبته ٠٫٢٪.
هذا الأداء يعزز موقع السوق الكويتي 
بين الأســواق الإقليمية الأفضل أداء خلال 
٢٠٢٥، حيث يواصل مؤشراته الصعودية 
بدعم من توزيع السيولة بين السوقين الأول 
والرئيســي، ما يخلق حالة مــن التوازن 
ويمنــح الســوق زخما مســتداما في ظل 

التوجهات الشرائية النشطة.
وعلى صعيد القطاعات، قادت المكاسب 
ســبعة قطاعات رئيسية، تصدرها قطاع 
الطاقة بارتفاع ٢٫٩٪، يليه قطاع الســلع 
الاســتهلاكية بـ ٢٫٨٪، ثم الخدمات المالية 

بـ ١٫٩٪، والقطاع الصناعي بـ ١٫٧٪، وهي 
قطاعات تتركز فيها العديد من الشركات 

النشطة في السوق الرئيسي.
أما على مســتوى المؤشــرات، فارتفع 
مؤشر الســوق الرئيسي بنســبة ٠٫٩٨٪ 
مضيفا ٨٢ نقطــة ليصل إلى ٨٤١٨ نقطة، 
فيما ارتفع الســوق الأول بنســبة طفيفة 
بلغت ٠٫٠٤٪ إلى ٩٣١٩ نقطة، وارتفع المؤشر 
العام بنسبة ٠٫٢١٪ ليصل إلى ٨٧٩١ نقطة، 
كما أنهت الجلسة تداولاتها على ارتفاع ٧٤
سهما مقابل تراجع ٣٦ سهما واستقرار ١٥
سهما دون تغيير، ما يعكس ميل السوق 
الواضح نحو الشــراء الانتقائي وتوسع 

رقعة المكاسب السعرية.
تحركات استثمارية

ويرى محللون ماليون أن التحول نحو 
السوق الرئيسي ليس ظرفيا، بل يعكس 
إستراتيجية جديدة للمجاميع الاستثمارية 
التي تسعى إلى تنويع محافظها والابتعاد 
عن ضغوط التقييم المرتفعة في الأســهم 
القيادية، مقابل تحقيق عوائد أســرع في 
أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات 

المضاعفات الجذابة.
كما أن ارتفاع الســيولة القياســي في 
الجلسة الأخيرة يعد مؤشرا على استقرار 
الثقة بالســوق واســتمرار حالة النشاط 
المؤسسي المدعوم بتوقعات أرباح إيجابية 
لعدد من الشركات التشغيلية خلال الربع 
الأخير من العام، إضافة إلى توقعات بتدفق 
سيولة جديدة من مستثمرين إقليميين مع 

قرب نهاية العام المالي.

زخم شرائي للأسهم المتوسطة والصغيرة يرفع أحجام التداول إلى ١٫١٧ مليار سهم

٤٨ ٪ قفزة بأسعار الذهب منذ بداية ٢٠٢٥
كونــا: قالت شــركة دار الســبائك 
الكويتيــة في تقريرها الأســبوعي إن 
أسعار الذهب واصلت موجة الصعود 
لتســجل مســتويات قياســية جديدة 
عند ٣٨٨٦ دولارا للأونصة بتأثير من 
عملية إغلاق خدمات الحكومة الفيدرالية 
الأميركية مع استمرار عدم التوصل إلى 
اتفــاق في الكونغرس حــول التمويل 

الحكومي.
وأوضح التقريــر أن عقود الذهب 
الآجلــة صعدت بنســبة ١٪ بما يعادل 
٤١ دولارا ليصــل إلــى ٣٩٠٨ دولارات 
للأونصة محققا مكاســب أســبوعية 
بنسبة ٢٫٦٪ ومسجلا الإغلاق القياسي 

رقم ٤١ منذ مطلع عام ٢٠٢٥.
وأضاف أن الذهــب واصل الاتجاه 
الصاعد للأسبوع السابع على التوالي 
مرتفعا بنحو ٤٨٪ منذ بداية العام بدعم 
مــن الطلب القوي على الملاذات الآمنة 
في ظل أزمة الإغلاق الحكومي الأميركي 

وتزايد توقعات خفض الفائدة.
وأشــار التقريــر إلــى أن الإغــلاق 
الحكومــي الأميركي أدى إلــى تأجيل 
صدور بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها 
تقرير الوظائف غير الزراعية لشــهر 
ســبتمبر الماضي، ما دفع المستثمرين 
الى الاعتماد على مؤشرات بديلة أظهرت 

تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأوضــح أن هنــاك تراجعــا فــي 
التوظيف في القطاع الخاص الأميركي 
في حين استقر مؤشر مديري المشتريات 
لقطاع الخدمات عند مستوى ٥٠ نقطة 
وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وذكر التقرير أن صناديق المؤشرات 
المدعومة بالذهب شهدت تدفقات قياسية 
خلال سبتمبر الماضي حيث سجل أكبر 
صندوق مؤشرات عالمي تدفقات يومية 
بلغت ١٩ طنا لترتفع حيازاته الشهرية 
بمقدار ٣٥ طنا، ما يعكس عودة الاهتمام 
المؤسســي بالمعدن الأصفــر رغم بقاء 

إجمالي الحيازات العالمية دون مستويات 
عام ٢٠٢٠.

وأشــار إلــى أن الزخــم الإيجابــي 
امتــد كذلك إلى بقية المعــادن الثمينة 
إذ تجاوزت الفضة مستوى ٤٧ دولارا 
للأونصــة محققة قممــا جديدة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وبين أن العوامل المالية الكلية لاتزال 
تدعم توجه المســتثمرين نحو الذهب 
باعتبــاره أداة للتحوط مع اســتمرار 
غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق 
الحكومي الأميركــي واقتراب مجلس 
الاحتياطــي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) من دورة تيسير نقدي أعمق.

وقال التقرير إن تراجع مؤشر الدولار 
واســتقرار العوائد الحقيقية وضعف 
سوق العمل الأميركي تشكل جميعها 
عناصر تعزز جاذبية الذهب من خلال 

تقليص تكلفة الفرصة البديلة.
وفــي الجانب الجيوسياســي، أكد 

التقرير أن حالة عدم اليقين المالي في 
واشــنطن وتزايد التوترات التجارية 
الدولية واســتمرار هشاشة الأوضاع 
الأمنية في مناطق النزاع أســهمت في 
رفع علاوة المخاطر ودعمت أسعار الذهب 
لتبقى قريبة من مستوياتها القياسية.

وتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي 
الأميركي في التأثير على الأسواق خلال 
الأســبوع الجاري مع احتمال تعطيل 
صدور بيانــات اقتصادية رئيســية، 
مثــل الميزان التجــاري وطلبات إعانة 
البطالــة وبيان الميزانيــة بعد تأجيل 

تقرير الوظائف لشهر سبتمبر.
وعلى الصعيد المحلي، أوضح التقرير 
أن أســعار الذهب في السوق الكويتي 
تأثرت بهذه المســتجدات إذ بلغ سعر 
غرام الذهــب عيار (٢٤) نحو ٣٨٫٣٦٥
دينارا فيما سجل عيار (٢٢) نحو ٣٥٫١٧٠
دينارا في حين حققت الفضة نحو ٥٣٠

دينارا للكيلوغرام الواحد.

المعدن الأصفر سجّل مستويات قياسية جديدة عند ٣٨٨٦ دولاراً للأونصة

الكويت تزيد إنتاجها إلى ٢٫٥٦٩ مليون برميل نوفمبر المقبل

الثمانــي  الــدول  قــررت 
الأعضاء في مجموعة «أوپيك 
+»، التي تضم الســعودية، 
وروسيا، والعراق، والإمارات، 
وكازاخســتان،  والكويــت، 
والجزائــر، وعمــان، تنفيــذ 
تعديــل على الإنتــاج بمقدار 
١٣٧ ألف برميل يوميا اعتبارا 

من نوفمبر ٢٠٢٥.
وأشاد وزير النفط طارق 
الرومــي باجتماع  ســليمان 
الدول الثماني المشــاركة في 
اتفاق الخفض الطوعي، الذي 
عقد عبر الاتصال المرئي أمس، 
مشددا على أن هذا الاجتماع 
جــاء بهدف تعزيز اســتقرار 

السوق النفطية.
وأكد الوزيــر الرومي أنه 
بنــاء على معطيات الســوق 
من حيث إيجابية المؤشرات، 
الاقتصــاد  أداء  واســتقرار 
العالمــي، فقــد اتفقــت الدول 
الثمانــي على المشــاركة في 
تنفيذ تعديل بزيادة الإنتاج 
بمقدار ١٣٧ ألف برميل يوميا 
لشهر نوفمبر ٢٠٢٥ من إجمالي 
١٫٦٥ مليون برميل يوميا من 
التعديلات الطوعية الإضافية 

ألــف برميل ليبلــغ إنتاجها 
١٠٫٠٦١ ملايين برميل يوميا، 
فيما سيرتفع إنتاج الإمارات 
بواقــع ١٢ ألــف برميــل إلى 
٣٫٣٩٩ ملايين برميل يوميا، 
وســيرتفع إنتــاج ســلطنة 
عمان بواقــع ٤ آلاف برميل 
ليبلغ ٨٠٨ آلاف برميل يوميا، 
وروســيا بـ ٤١ ألــف برميل 
ليبلــغ ٩٫٥٣٢ ملايين برميل 
يوميا، والجزائر بواقع ٤ آلاف 
برميل ليبلغ ٩٦٧ ألف برميل 
يوميــا، والعراق بـــ ١٨ ألف 
برميــل ليبلغ ٤٫٢٥٥ ملايين 
برميل، وكازاخستان بـ ٧ آلاف 
برميل ليبلــغ ١٫٥٦٣ مليون 

برميل يوميا.
ويأتــي هــذا القــرار في 
النظــرة المســتقرة  ضــوء 
للاقتصــاد العالمي وأســس 
الســوق الإيجابية الحالية، 
كمــا يتضــح مــن انخفاض 
المخزونات البترولية، حيث 

والبالغــة ٢٫٢ مليون برميل 
يوميــا التي أعلــن عنها في 

نوفمبر ٢٠٢٣.
كما لفتــت الدول الثماني 
مجموعــة  فــي  الأعضــاء 
«أوپيك+» إلى أن هذا الإجراء 
سيوفر فرصة للدول المشاركة 
التعويض،  لتســريع عملية 
وجددت الدول الثماني التزامها 
بإعلان التعاون، بما في ذلك 
التعديلات التطوعية الإضافية 
التي ستتم مراقبة الالتزام بها 
من قبل لجنة الرقابة الوزارية 

المشتركة.
وأكدت الدول عزمها تعويض 
كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ 
يناير ٢٠٢٤، وســتعقد الدول 
الثمانــي اجتماعات شــهرية 
الســوق،  لمتابعــة تطــورات 
ومســتوى الالتــزام، وتنفيذ 
خطط التعويض، على أن يعقد 
الاجتماع المقبل في ٢ نوفمبر 

.٢٠٢٥

جاء تعديل الإنتاج بمقدار ١٣٧
ألف برميل يوميا من إجمالي 
كميات التعديلات التطوعية 
الإضافية البالغة ١٫٦٥ مليون 
برميل يوميا التي أعلن عنها 
في أبريل ٢٠٢٣، وسينفذ هذا 

التعديل في نوفمبر ٢٠٢٥.
يشار إلى أن كميات الخفض 
البالغــة ١٫٦٥ مليــون برميل 
يوميا قد تتم إعادتها بشــكل 
جزئــي أو كامــل، تدريجيا، 

حسب متغيرات السوق.
وستواصل الدول المشاركة 
ظــروف  وتقييــم  متابعــة 
الســوق بشــكل دقيق، وفي 
إطار جهودها المستمرة لدعم 
استقرار السوق، أكدت الدول 
الثماني مجــددا أهمية تبني 
نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة 
الكاملــة لإيقــاف تعديــلات 
الإنتاج التطوعية الإضافية أو 
عكسها، بما في ذلك تعديلات 
الإنتــاج التطوعية الســابقة 

«أوپيك+» تقرر زيادة الإنتاج ١٣٧ ألف برميل.. والاجتماع المقبل للدول الثماني سيعقد في ٢ نوفمبر ٢٠٢٥

التي تم الإعلان عنها ســابقا 
في شهر أبريل ٢٠٢٣، ويكون 
إنتاج النفــط الكويتي خلال 
شــهر نوفمبر ٢٫٥٦٩ مليون 

برميل يوميا.
وأضاف أن الكويت ملتزمة 
بالإسهام في قرارات توافقيه 
وتعافــي  اســتقرار  تدعــم 
الاقتصــاد العالمــي وتــوازن 
الأسواق، وسينعقد الاجتماع 
القادم للدول الثماني في الثاني 

من شهر نوفمبر ٢٠٢٥.
هذا، وقد ضم الوفد الرسمي 
المشــارك مــع وزيــر النفــط 
محافظ الكويت لدى منظمة 
أوپيك محمد الشطي، والممثل 
الوطني للكويت لدى منظمة 
أوپيك الشيخ عبداالله صباح 

سالم الحمود الصباح.
الــدول  ووفقــا لإنتــاج 
الثمانــي اعتبــارا من شــهر 
نوفمبر المقبل، فإن السعودية 
ســتزيد إنتاجهــا بواقع ٤١

طارق الرومي

الكويت استضافت اجتماع لجنة كبار المسؤولين 
بهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية

اســتضافت الكويــت 
أمــس، أعمــال الاجتماع 
الثالث عشر للجنة كبار 
المســؤولين فــي هيئــة 
الاقتصاديــة  الشــؤون 
والتنمويـــــة، وذلــــــك 
برئاســة وكيلــة وزارة 
الماليــة أســيل المنيفــي، 
وبمشاركة وكلاء وزارات 
المــال والاقتصــاد بدول 
التعاون، ومدير  مجلس 
عام مكتب هيئة الشؤون 
الاقتصاديــة والتنموية 
آل  إبراهيــم  بــن  خالــد 

الشيخ، تحضيرا للاجتماع السابع للجنة 
التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري 
لهيئة الشــؤون الاقتصاديــة والتنموية، 
والمقــرر عقده يوم الخميس ٩ الجاري في 

الكويت.
واســتهلت وكيلــة وزارة المالية أعمال 
الاجتماع بكلمة رحبت فيها بوكلاء وزارات 
الاقتصاد في دول مجلس التعاون، مؤكدة 
على أهمية هذا الاجتماع في دعم مســيرة 
العمــل الاقتصــادي الخليجي المشــترك، 
وتعزيــز آليــات التكامــل الاقتصادي بين 

دول المجلس.
وأشــارت إلــى أن هذا الاجتمــاع يأتي 
اســتمرارا للجهــود الراميــة إلــى تعزيز 
أواصر التعاون الاقتصادي بين دول مجلس 
التعاون، ويعد منصة مهمة لتقريب وجهات 
النظر وتوحيد الرؤى حول مستقبل العمل 
الاقتصادي المشترك، بما يسهم في تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية لدول المجلس ودعم 
مســارات التكامــل الاقتصــادي والتنمية 
الشــاملة، وصولا إلى نمــوذج اقتصادي 
خليجــي أكثر تكاملا وقــدرة على مواكبة 

المتغيرات الإقليمية والدولية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات 
الرئيسية، وفي مقدمتها بحث سبل تفعيل 
دور ومهــام هيئــة الشــؤون الاقتصادية 
والتنمويــة بهــدف الوصول إلــى تصور 
مشــترك حول آليــة تطويــر دور الهيئة 

وتمكينهــا مــن أداء مهامها على نحو أكثر 
فاعلية، إلى جانب اســتعراض مستجدات 
تنفيذ خطة وآلية العمل الخاصة بالنموذج 
الاقتصــادي الخليجــي وآخــر التطورات 
المرتبطة بخارطــة طريق تحقيق الوحدة 
الاقتصادية بحلول عام ٢٠٢٥، بالإضافة إلى 
متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن 
استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق 
الخليجية المشــتركة، وجهود التعاون في 
تنفيذ الرؤى الاقتصاديــة الوطنية لدول 

المجلس.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مؤشر 
التكامــل الاقتصــادي الخليجي والتصور 
المقترح لعقد المؤتمر الاقتصادي الخليجي 
الدولــي الأول، واطلع أصحاب الســعادة 
أعضاء اللجنة على نتائج جلسة العصف 
الذهني للجنة التحضيرية الدائمة، وبرنامج 
الآفــاق المســتقبلية للتكامل  استشــراف 
الأداء  الاقتصــادي والتنمــوي، وتقريــر 
التفصيلي للســوق الخليجية المشتركة، 
فضــلا عن أهم المؤشــرات الاقتصادية في 

دول المجلس.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت لجنة كبار 
المسؤولين على رفع ما تم التوصل إليه من 
نتائج وتوصيات إلى اللجنة التحضيرية 
الدائمــة علــى المســتوى الــوزاري لهيئة 
الشؤون الاقتصادية والتنموية لاعتمادها 

في اجتماعها المقبل.

تحضيراً لانعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري

أســيل المنيفي خلال الاجتماع الثالث عشــر للجنة كبار المسؤولين في هيئة 
الشؤون الاقتصادية والتنموية

طارق الرومي: الكويت ملتزمة بالإسهام في قرارات توافقية تدعم استقرار وتعافي الاقتصاد العالمي وتوازن الأسواق

«المناقصات»: ٤ شروط لمشاركة 
المناقصين أصحاب المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة
علي إبراهيم

أصدر الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتكليف، 
أنور أحمد الطواري، تعميما تضمن ٤ شــروط تتعلق بمشاركة 
المناقصين من أصحاب المشــروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن 
الشــروط الخاصة بالمناقصة، ووفقا للتعميم الذي حمل رقم ١٥

لسنة ٢٠٢٥، والصادر أمس فقد قضى بما يلي:
أولا: علــى كل الجهات العامة الخاضعة لاحكام قانون المناقصات 
العامــة رقم ٤٩ لســنة ٢٠١٦ فــي حال طلب طــرح المناقصات العامة 
والممارســات، مراعــاة بأن يتم ادراج الشــروط المذكــورة ادناه التي 
تتعلق بمشــاركة المناقصين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
ضمن الشروط الخاصة للمناقصة، على ان يتم التحقق من استيفاء 
هذه الشروط في حال التوصية بالترسية على العطاءات المقدمة من 
اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المطابقة للمواصفات والشروط، 
وكانت الاسعار المقدمة بها لا تزيد عن ٢٠٪ من اقل العطاءات المقبولة.
١ تقديم شــهادة تســجيل من الصندوق الوطنــي لرعاية وتنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٢ تقديم قوائم مالية معتمدة ومدققة من مكتب تدقيق محاســبي 
معتمد لدى وزارة التجارة والصناعة لآخر ٣ سنوات، وفي حال 
عدم انقضاء فترة ٣ سنوات من تاريخ التأسيس يتم تقديم القوائم 
المالية للفترة المنقضية، والتأكد ألا تتجاوز اصول الشركة ٢٥٠٫٠٠٠
دينــار ولا تتجاوز ايراداتها ٧٥٠٫٠٠٠ دينار، ولا تجاوز ايراداتها 
١٫٥٠٠٫٠٠٠ دينار ســنويا للمشاريع المتوسطة، وفي حال تجاوز 
الاصــول او الايرادات للحــد الاعلى المنصوص عليه لن يتم منح 

الشركة نسبة الافضلية.
٣ تقــديم شــهادة من الهيئة العامة للقــوى العاملة بعدد العمالة 
الاجمالية المسجلة على ملف الشركة متضمنة كل العقود الحكومية 
والتأكيــد بألا يزيد اجمالي عدد العمالــة الاجمالية عن ٥٠ عاملا 
للمشروعات الصغيرة و١٥٠ عاملا للمشروعات المتوسطة، وفي 

حال تجاوز هذه الاعداد لن يتم منح الشركة نسبة الافضلية.
٤ تقديم شهادة السجل التجاري والرخصة التجارية على ان تتضمن 
الرخصة النشاط التجاري المتوافق مع طبيعة اعمال المناقصة المطلوبة.

ثانيا: يسري العمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره.


